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	وسم أولئك الذين يتبعون المسار المهني بالفشل والأداء دون المستوى.
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	وزارة العمل.

وزارة الصناعة والتجارة.


	على أن يستعاض عن المهارة بالمهنة .

	
	أن يساهم المغتربون الأردنيون من رجال اعمال و رواد و مهرة في مشاريع جديدة و تطوير مشاريع قائمة و التشبيك مع الأسواق الخارجية .
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	هناك أيضا حوافز "الدفع" في مجال السياسات العامة التي تهدف إلى تشجيع هجرة الأردنيين المحترفين لتحرير وظائف في القطاع العام وزيادة التحويلات المالية (لن تكون أي منهما سياسة سليمة على المدى الطويل).
	
	
	

	
	
	
	إزالة حوافز دفع العمالة الأردنية الماهرة والإدارية باتجاه الهجرة .
	ديوان الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
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	زيادة معدلات مشاركة الإناث في سوق العمل عن طريق توسيع الخيارات المتاحة للدخول في القوى العاملة من خلال إزالة العقبات    وتقديم خيارات مرنة وبيئة عمل مناسبة لهن، وتقليل الفجوة في الأجور لنفس الوظائف التي يشغلها الذكور.
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	اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
	وزارة العمل وبالتعاون مع اللجنه الوطنيه لشؤن المرأه

	
	
	لا تزال الإناث تواجه التمييز في ممارسات التوظيف والاستغناء عن العمل في القطاع الخاص فيما يتعلق بوضع الأمومة والتكاليف المترتبة على ذلك.


	تنفيذ تأمين  الأمومة (المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لعام 2010) للحد من التمييز في سوق العمل و تمكين الإناث من العودة الى العمل بعد إجازة الأمومة.
	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
	

	
	
	لا يزال هناك قيود اجتماعية وثقافية فيما يتعلق بمشاركة الإناث في بعض القطاعات المستهدفة.


	توعية اعلامية  حول مشاركة اليد العاملة النسائية في قطاعات مستهدفة (الزراعة، التمريض، التجارة، الخ).
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	هذه التوعية هي من ضمن الحملة التي ستنفذ عن طريق البنك الدولي ومدتها 3 الى 5 سنوات، مع ضرورة إضافة قطاع العاملين في المنازل ضمن القطاعات المستهدفة.

	
	
	عدم كفاية التعليم والتدريب المهني والتقني والتدريب في موقع العمل  الذي يستهدف الإناث الشابات.


	زيادة فرص التعليم والتدريب المهني والتقني والتدريب على في موقع العمل  التي تستهدف الإناث، بما في ذلك العمل من المنزل والوظائف ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
	مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني.

صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني.

وزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات.

المنظمات غير الحكومية النشطة في مثل هذه البرامج.
	نؤيد ما ورد فيها.

	
	
	
	إزالة العقبات التنظيمية أمام الأعمال التجارية من المنزل والعمل بدوام جزئي.
	وزارة الشؤون البلدية، أمانة عمّان الكبرى، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
	

	
	
	لا يزال الحصول على المعلومات حول فرص العمل والتدريب محدودا بالنسبة للإناث (مع وصول محدود إلى شبكة العمل غير الرسمي ومقاهي الإنترنت).
	تقييم برامج البحث عن عمل وبرامج التوظيف الحالية في القطاعين العام والخاص ودراسة تجربة مؤسسة "سوق تل" وإمكانية تنفيذها في الأردن.
	وزارة العمل.

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
	 تطوير خدمات التشغيل المقدمه من وزارة العمل .هذه الدراسة تم تنفيذها في فلسطين بنجاح، ولذلك فإننا نوافق على قيام هذه الدراسة وتجربتها في الأردن.

	
	
	تواجه النساء اللواتي لديهن أطفال عائق عدم الحصول على رعاية أطفال كافية وبأسعار معقولة في حال قرارهن العمل خارج المنزل.
	توسيع برنامج رياض الأطفال ما قبل المدرسة من قبل وزارة التربية والتعليم (انظر أعلاه)
	وزارة التربية والتعليم.
	

	
	
	
	إنشاء شركة خاصة غير ربحية لتوفير خدمات ,   و تجهيزات المرافق  لمواقع الحضانات  (التي يقدمها القطاعين العام والخاص.
	الهيئة التأسيسية المتوقعة (الضمان الاجتماعي، البنوك الخاصة، المستشفيات، شركات الاتصالات وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات).
	

	
	
	خفضت القوانين التي تسمح بالتقاعد المبكر متوسط سن التقاعد في الأردن من 57 في عام 1999 إلى 50 في عام 2009.
	التطبيق الكامل لقانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لعام 2010 للحد من التقاعد المبكر وتشجيع استخدام التأمين ضد البطالة بدلا من التقاعد المبكر لأولئك الذين فقدوا وظائفهم ومؤهلين للتقاعد.
	المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
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	معدل مشاركة الذكور في سوق العمل
	زيادة معدلات مشاركة الذكور في سوق العمل .
	تنخفض نسبة مشاركة الذكور بشكل كبير بعد سن ال 45 .
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	معدل مشاركة ذوي الأحتياجات الخاصة  في سوق العمل
	زيادة معدل مشاركةذوي الأحتياجات الخاصة  في سوق العمل وتمكينهم من ايجاد فرص عمل لهم ليحققوا ذاتهم من خلالها ويشعرون أنهم افرادا منتجين لإبراز قدراتهم وتغيير الاتجاهات النمطية السائدة نحوهم بعيدا عن الشعور بالشفقة او التمييز على انهم ذوي احتياجات خاصة .مما يحقق لهم الاندماج في المجتمع الذي يعيشون فيه وهو ما يسمى بالدمج الاجتماعي .
	تنخفض نسبة مشاركة ذوى الأحتياجات الخاصة في سوق العمل رغم ان الواقع يؤكد ان حقوق ذوي الأحتياجات الخاصة في العمل متوفرة تشريعيا  و مغيبة تطبيقيا .حيث قانون العمل الأردني أولى اهتماما بأصحاب الاحتياجات الخاصة حيث نصت المادة 13 من قانون العمل (على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً او اكثر وتسمح طبيعة عمله باستخدام العمال المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً بواسطة برامج وترتيبات ومعاهد التأهيل المهني للمعوقين التي اعتمدتها الوزارة او أنشأتها بالتعاون مع المؤسسات الرسمية او الخاصة ان يستخدم من اولئك العمال عدداً لا يقل عن 2 بالمئة من مجموع عماله وان يرسل الى الوزارة بياناً يحدد فيه الاعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تاهيلهم مهنياً واجر كل منهم)

	- مراجعة وتحديث السياسات والتشريعات والاجراءات المتعلقة بذوي الحتياجات الخاصة ووضع اطار عام لها يحقق برامج وخدمات نوعية تواكب التطورات العالمية .

- بناء قاعدة بيانات دقيقة حولذوي الأحتياجات الخاصة واحتياجاتهم الفعلية وتحديث مصادر التعلم و التدريب لهم وفقا لخطة واضحة وتقديم برامج وموارد  متطورة تتفق مع المعايير العالمية وتطوير نظام معلومات يخدم البرامج والخدمات المقدمة لهم.
- اعدادبرامج محددة لرفع الكفاءة المهنية للكوادر العاملة مع ذوي الحتياجات الخاصة  وفقا لمعايير وطنية معتمدة. ووضع برامج تدريبية نوعية تلبي الاحتياجات التعليميةلهذة الفئة وتطوير معايير مهنية للمدربين في المراكز التأهيلية المهنية لتدريبهم وتأهيلهم حتى يتمكنوا من ايجاد فرصة عمل يعتمدوا فيها على نفسهم ويحققوا استقلاليتهم ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص.
-تفعيل دور المؤسسات الأعلامية و التثقيفية في توعية المجتمع و تحفيزه للقيام بمبادرات من اجل ان يكون كل المجتمع مسؤول عن الوفاء باحتياجات الفئة الأقل حظا في المجتمع .



	وزارة التنمية الأجتماعية .

المنظمات الغير الحكومية .

الجهات المانحة .

وزارة العمل .

مؤسسة الضمان الأجتماعي .
	نوافق على ما ورد فيها نظرا لضرورة مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل.
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	الفريق المسؤول
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	البطالة (الذكور والإناث)
	الحد من البطالة الهيكلية على المدى الطويل، وتقليل الفترات التي يتعطل فيها العمال عن العمل على المدى القصير والمتوسط.
	حوالي نصف العاطلين عن العمل حاليا هم من الشباب تحت سن 25 عام، من الذكور والإناث على حد سواء، بمستويات تعليم مختلفة ولا يملكون خبرة في العمل أو لديهم خبرة بسيطة.
	تنفيذ برنامج الانتقال من الدراسة إلى العمل لتقليل الوقت الذي يقضيه الخريجون الجدد وهم عاطلين عن العمل. (انظر أعلاه)
	وزارة التربية والتعليم.

وزارة التعليم العالي.

المنظمات غير الحكومية النشطة في مثل هذه البرامج.
	

	
	
	
	توسيع البرامج الرائدة للتدريب في موقع  العمل للشباب مدعومة بدفع الحد الأدنى من الأجور ومساهمات الضمان الاجتماعي من قبل صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني. 
	مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني.وزارة العمل
صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني.

المنظمات غير الحكومية النشطة في مثل هذه البرامج.


	ضرورة توسيع وتفعيل البرامج وامكانية استمرارها بضمان تمويل صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني.وايجاد مصدر اخر للصندوق غير المبالغ الاضافيه على رسوم تصاريح العمل

	
	
	حوالي نصف العاطلين عن العمل هم فوق سن 25 عام ولديهم خبرة عمل سابقة، ولكنهم يواجهون صعوبة في البحث عن عمل ولديهم نفقات عائلية انية .
	تنفيذ التأمين ضد البطالة (المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لعام 2010) الذي يوفر أجور لمدة تصل إلى 6 أشهر (مقابل حساب المدخرات الشخصي) في حين يحصل العاطلون عن العمل على المساعدة في البحث عن عمل والتدريب و/ أو التمويل الأصغر لإنشاء مشاريع  خاصة بهم.
	وزارة العمل، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
	نؤيد ما جاء من ضرورة التنسيق والتنفيذ من قبل وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مع ضرورة توضيح فكرة تنفيذ التأمين ضد البطالة والمساعدة التي يتلقاها العاطل عن عمل خلال فترة الدعم (التأمين ضد البطالة)

	
	
	حوالي 20 في المائة من العاطلين عن العمل موجودون في المناطق الريفية التي تقل فيها فرص العمل.
	توسيع فرص القروض الصغيرة، والعمل الحر، والتعاونيات لتسهيل الوصول إلى الأسواق، ووسائل النقل العام الموثوقة من المناطق الريفية إلى الحضرية

(انظر المزيد من التفاصيل أدناه عن جانب الطلب).
	لمزيد من التفاصيل مراجعة الجزء المخصص بالطلب (الحاجة).
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